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  المسائل الداخلية    : بداية الإعسار   -ثالثا  
يمكــن أن تكــون مجموعــات الشــركات مــنظمة بطــرائق تقلــل إلى أدنى حــد مــن وقــوع  -١

د خطـر الإعسـار عـلى إحـدى شـركات المجموعـة أو عـلى أكـثر مـن واحـدة مـنها، وذلك بعق                        
وعندما تنشأ  . اتفاقـات بخصـوص كفـالات متـبادلة وتعويضـات ومـا شـابه ذلـك من الترتيبات                 

مشـاكل فعـلا، قـد تسـعى الشـركة الأُم إلى أن تـتفادى إعسار أي من شركات مجموعتها بغية                     
الحفـاظ عـلى سمعـتها والمحافظـة عـلى مكانتها المالية في الأوساط التجارية والمالية، وذلك بتوفير                  

ضــافي والموافقــة عــلى إنـــزال مرتــبة المطالــبات الداخلــية في المجموعــة لصــالح الالــتزامات   تمويــل إ
 .الأخرى الخارجية

أمــا إذا اضــطرب تعقُّــد هــيكل مجموعــة شــركات بســبب بدايــة ضــائقة مالــية تؤثــر في    -٢
إحـدى شـركات المجموعـة أو في أكـثر مـن واحـدة مـنها أو حـتى في كـل شـركاتها وتؤدي إلى                          

أ مشــاكل لا لســبب إلا لأن المجموعــة مؤلَّفــة مــن شــركات أعضــاء ويعــترف بــأن إعســار، تنشــ
ونظرا إلى أن الغالبية الكبرى من القوانين     . لكـل مـنها شخصـية قانونية منفصلة وكيانا منفصلا         

الداخلــية الــتي تــنظم الإعســار والشــركات تغفــل الــنص عــلى تصــفية مجموعــات الشــركات أو  
 قد يتسنى تناول المسائل الخاصة بالمجموعة خارج مجال الإعسار          إعـادة هيكلـتها فعلـيا، رغم أنه       

فـيما يـتعلق بالمعاملـة المحاسـبية ومسـائل رقابية تنظيمية وأخرى ضريبية، فإن عدم وجود مرجع                  
تشـريعي مغايـر أو سـلطة تقديـرية قضـائية للـتدخل في الإعسـار يعني أنه يجب تناول كل كيان                      

 بعــض وفي. منفصــلة في حالــة الإعســار إذا لــزم الأمــر    بصــورة منفصــلة، وأن يــدار بصــورة    
 مــا خاضــعا لتوجــيه أو ســيطرة لشــركةالحــالات، كالحالــة الــتي يكــون فــيها النشــاط الــتجاري  

 كشخصــيات قانونــية المجموعــةشــركة شــقيقة، قــد لا يكــون مــن الإنصــاف معاملــة شــركات   
أجل سداد ديون أو     ما من    شركة، مـثلا، دون الوصـول إلى أمـوال           ذلـك  ولفقـد يح ـ  . منفصـلة 

 فيها الشركة المدينة صاحبة أسهم في  تكونباستثناء الحالة التي    (الـتزامات شـركة مديـنة شقيقة        
 وعن احتمال   ين العلاقة الوثيقة بين الشركت    عن، بصـرف الـنظر      )الشـركة الشـقيقة أو دائـنة لهـا        

 مدير فيها   بصفة الشـركة المديـنة أو عملـت         إدارةأن تكـون الشـركة الشـقيقة قـد شـاركت في             
وعلاوة على ذلك، عندما تكون الشركة المدينة       .  مالية الـتزامات ووتسـببت في تكبـيدها ديونـا        

 قـد يكـون مـن الصـعب اسـتجلاء الملابسـات الخاصة بأي حالة                شـركات، منتمـية إلى مجموعـة      
و  التي تعامل معها الدائنون المعنيون من بين شركات المجموعة أ          الشركةمعيـنة مـن أجـل تحديـد         

 . المالية فيما بين شركات المجموعةالتعاملاتتحديد 

ويركّـــز الكـــثير مـــن الأحكـــام الموجـــودة فعـــلا في القـــانون الداخـــلي بشـــأن إعســـار    -٣
ــيها أن تدمــج حــوزات       مجموعــات الشــركات عــلى الظــروف الــتي قــد يكــون مــن المناســب ف
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 تناول إعسار مجموعات     الذي يفتقر إليه هو إرشاد أكثر شمولا بشأن كيفية         ءوالشي. الإعسـار 
الشــركات، وبــالأخص مــا إذا كــان ينــبغي معاملــة مجموعــات الشــركات بطــريقة مخــتلفة عــن    

 .طريقة معاملة كيان اعتباري منفرد، وفي أي ظروف
  

  بدء الإجراءات       -ألف  
إن المعـيار الذي ينبغي استيفاؤه من أجل بدء إجراءات الإعسار أساسي لصوغ قانون               -٤

المعـيار، بصـفته أسـاس إجـراءات الإعسـار، يمـثل وسيلة مهمة لتحديد المدينين              فهـذا   . للإعسـار 
الذيـن يمكـن أن تشـملهم آلـيات قـانون الإعسـار الحمائية والجزائية، وتحديد من يجوز له طلب        

ــرى     ــرافا أخـ ــنين أم أطـ ــن أم الدائـ ــان المديـ ــا إذا كـ ــراءات، أي مـ ــدء الإجـ ــيل  . بـ ــظ دلـ ويلاحـ
 أنــه ينــبغي أن يكــون مــبدأ بــدء الإجــراءات شــفّافاً  )1(الإعســارالأونســيترال التشــريعي لقــانون 

ــلجوء إلى ذيــنك       ــنوعي إجــراءات الإعســار المــتاحين وســهولة ال ــتعلق ب ــيما ي ومؤكــداً ومــرناً ف
 .الإجراءين

وينـبغي بحـث مـدى ملاءمـة الحلول التي يوصي ا الدليل التشريعي من حيث تطبيقها                  -٥
ــبار الإعســار    ومــن المســائل . عــلى مجموعــات الشــركات  ــيار اخت ــبغي بحــثها مع ــتي ين  الأولى ال

وتــتعلق مســألة ثانــية بمــن . الواجــب تطبــيقه وعــلى مــن ينطــبق في ســياق مجموعــات الشــركات
يمكـنه أن يطلـب بـدء إجـراءات الإعسـار فيما يتعلق بشركات أعضاء في مجموعة أو بالمجموعة                   

 .ككل، والعوامل الوثيقة الصلة بذلك القرار
  

  البدءمعيار  -١ 
) أيا كان تعريف الإعسار(يقضـي الكـثير من قوانين الإعسار بأن يكون المدين معسراً         -٦

وعلى ذلك الأساس، لا يمكن عموما بدء إجراءات الإعسار إلا ضد           . لـبدء إجـراءات الإعسار    
وهــناك مســألة ذات صــلة وثــيقة بمــا إذا كانــت  . شــركات المجموعــة الــتي تفــي بمعــيار الإعســار 

ات الأعضـاء في مجموعة من الشركات تفي بمعيار الإعسار أو لا تفي به، وهي               إحـدى الشـرك   
كــيف ينــبغي معاملــة الــتزامات مالــية مخــتلفة مــثل المديونــية الداخلــية في المجموعــة والالــتزامات   

 .المحتملة بموجب كفالة متبادلة

ارية وفي بعـض الحـالات، مـثلا عـندما يكـون هـيكل المجموعـة متنوعاً ويضم أعمالا تج                   -٧
وموجـودات غـير متصـلة ببعضـها، قد لا يؤثر إعسار عضو واحد أو أكثر من أعضاء المجموعة                  

__________ 
 .٢١ و٢٠دليل الأونسيترال التشريعي، الجزء الثاني، الفصل الأول، الباب باء، الفقرتان  (1) 
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في الأعضـاء الآخـرين أو في المجموعـة ككـل، ويمكـن إدارة شـؤون الشـركات المعسـرة بصـورة          
أمــا في حــالات أخــرى فقــد يســبب إعســار شــركة عضــو في المجموعــة ضــائقة مالــية   . منفصــلة

موعـة أو للمجموعة ككل، نتيجة لهيكل المجموعة المتكامل ووجود قدر     لغيرهـا مـن أعضـاء المج      
وفي تلــك . كــبير مــن الــترابط فــيما بيــنها، وارتــباط الموجــودات والديــون بــين مخــتلف أجــزائها 

الحــالات، تســهل القــدرة عــلى معاملــة المجموعــة ككــل وضــع حــل لإعســار المجموعــة بأســرها   
ــدء الإجــراءات بِشــأن كــل جــزء   ــزمن إذا    وتحــول دون ب ــترة مــن ال  عــلى حــدة عــلى امــتداد ف

ــتخذة ضــد         ــن جــراء إجــراءات الإعســار الم ــتأثرة م ــة م أصــبحت شــركات أخــرى في المجموع
كما يتغلّب ذلك على ما قد ينشأ       . الشـركات الأعضـاء المعسـرة أصـلا ومـتى أصبحت كذلك           

ي ينبغي مـن مصـاعب فـيما يـتعلق بـتحديد المدين المناسب داخل هيكل مجموعة الشركات الذ      
 .بدء الإجراءات ضده

ويـثير هـذا التصـور إحـدى المسـائل الرئيسـية في معاملة مجموعات الشركات في سياق                   -٨
الإعسـار، وهـي مـدى تكـامل مجموعـة الشركات اقتصادياً وتنظيمياً، والأهم من ذلك إلى أي                  

رنة بمجموعة  مـدى ينـبغي معاملـة مجموعـة شديدة التكامل بطريقة مختلفة في حالة الإعسار مقا               
فــيمكن أن تشــير تلــك . تحــتفظ الشــركات الأعضــاء فــيها مــنفردة بقــدر كــبير مــن الاســتقلالية

المعاملـة، مـثلا، إلى أنـه يمكن توسيع إجراءات الإعسار لتشمل الشركات الأعضاء في المجموعة                
مة الـتي لا تفـي بمعـيار الـبدء، لأنـه يلـزم أن تشـمل في تلـك الإجـراءات مـن أجـل المصـلحة العا                          

وثمــة مســألة قــد تكــون ذات صــلة، وهــي هــل ينــبغي أن يكــون لــلمحكمة . لــلمجموعة ككــل
سـلطة تقديـرية لجمـع أو دمـج طلـبات بـدء الإجراءات ضد أكثر من شركة واحدة معسرة في                     

وترد فيما يلي مناقشة للإدارة     . المجموعـة، مـن أجـل تسـهيل الإدارة المشتركة لتلك الإجراءات           
 .المشتركة

  
  اص المسموح لهم بطلب الإجراءاتالأشخ -٢ 

يوصـي الدليل التشريعي، في سياق قانون الإعسار العام، بأن يسمح للدائنين والمدينين              -٩
وهـو لا يعـالج عـلى وجـه التخصـيص مسألة البدء       . بـأن يقدمـوا طلـبا لـبدء إجـراءات الإعسـار           

 إذا كانت شركة أُم      وتتضمن المسائل التي يجب بحثها ما      )2(فـيما يـتعلق بمجموعات الشركات،     
تســتطيع أن تقــدم طلــبا لــبدء إجــراءات ضــد واحــدة أو أكــثر مــن الشــركات الأعضــاء في           
مجموعـتها، ومـا إذا كـان يسـمح لشـركة عضـو مـن المجموعـة بـأن تقـدم طلـبا فيما يتعلق بكل                          

                    ومـا إذا كان يجوز لممثل الإعسار المعي ،ن الشـركات الأعضـاء الأخـرى، بمـا فـيها الشـركة الأُم
__________ 

 .٧٩-٢٠دليل الأونسيترال التشريعي، الجزء الثاني، الفصل الأول، الفقرات  (2) 
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فـيما يـتعلق بـإحدى شركات المجموعة أن يقدم طلبا فيما يتعلق بشركة أخرى فيها، أي مثلا،                  
 هل يستطيع ممثل إعسار الشركة الأُم أن يقدم طلبا لبدء إجراءات ضد شركة فرعية؟

وعـلاوة عـلى ذلـك، هـل توجـد أي عناصـر في السياسـة العامـة يمكـن أن تشير إلى أن            -١٠
مثل هيئة مراقبة الأوراق المالية أو هيئة (تدخل إحدى الهيئات الرقابية    حكمـا مـا يتعلق بإمكان       

قـد يكـون مناسـبا؟ وهـناك مسـألة ذات صـلة تـتعلق بـتقديم طلـب للبدء في                  ) مراقـبة الشـركات   
وبيـنما قـد لا يكـون هـناك مـا يـبرر الابتعاد عن النهج الذي                 . الإجـراءات مـن جانـب الدائـنين       
 التصفية وإعادة التنظيم    ت يتقدموا بطلب لبدء كل من إجراءا      يوصـي بـأن يسـمح للدائنين بأن       

في حالـة مجموعـة شركات، قد يجعل هيكل مجموعة الشركات من الصعب بشكل خاص على           
الدائـن أن يتبــين ذلــك الجــزء مــن المجموعــة بـالذات الــذي تعــامل معــه وأن يقــدم البيــنة اللازمــة   

الات، وبــالأخص عــندما لا تكــون المجموعــة   وفي بعــض الحــ)3(.للوفــاء بمعــيار بــدء الإجــراءات 
أما عندما يكون هناك مستوى مرتفع      . محكمـة التنظـيم، يسـهل تبـين الكـيان المدين بالتحديد           

مـن الـتكامل، قـد تكـون الإجابـة أقـل وضـوحا، خصوصا عندما كان الدائن يعتقد أنه يتعامل                      
 .مع المجموعة بوصفها منشأة واحدة

١١-      4(ل مـن جانـب هيئة رقابية أو إشرافية، يلاحظ الدليل التشريعي           وفـيما يـتعلق بالـتدخ( 
 بعــض الــبلدان يوفّــرأنــه إضــافة إلى حــق الحكومــة بصــفتها دائــنا في الــبدء بإجــراءات الإعســار،   

 الإشــرافية صـلاحية إضـافية أوسـع أساسـا لكـي تســتخدم      السـلطات للسـلطة الحكومـية أو غيرهـا مـن     
 ما عندما لا تكون السلطة بالضرورة طرفا دائنا، ولكن إغلاق منشأةنظـام الإعسـار مـن أجل إغلاق         

وفي تلــك الحالــة، لا يكــون إثــبات انعــدام الســيولة ضــروريا .  للمصــلحة العمومــيةمفــيداالمنشــأة يعتــبر 
 عموما الأمـر الـذي يمكّـن الحكومـة مـن إـاء عملـيات منشـآت اضـطلعت بأنشـطة معيـنة هي             دائمـا، 

 بتوليفة من تتسمرقابية، أو اللالتزامات لي، أو تنطوي على انتهاك خطير     ذات طـابع احتـيالي أو جـنائ       
نظــرا لاحــتمال إســاءة اســتخدام هــذه الصــلاحية في يشــير الدلــيل التشــريعي إلى أنــه و. هــذه الســمات

 جدا، ليسـت لهـا صـلة بالإعسار، وحرصا على تحديد أسس المصلحة العمومية تحديدا واسعا                 ظـروف 
 أخير  وكملاذ جـدا ألا تكـون هذه الصلاحية متاحة إلا في ظروف محدودة جدا               فـإنّ مـن المستصـوب     

ــين أخــرى     ــول مناســبة في إطــار قوان ــد   . في غــياب حل ــذه الظــروف المحــدودة ق  اســتخدام تشــملوه
 في تنظــيم الأوراق المالــيةصــلاحيات الإعســار مقــترنة بقوانــين كــالقوانين المــتعلقة بغســل الأمــوال أو   

 ولا تشــير توصــيات الدلـيل التشــريعي عــلى وجــه  .يشـترط فــيها إثــبات الإعسـار  الحـالات الــتي قــد لا  
__________ 

، للاطلاع على مناقشة ٥٣-٤٨ و٤١-٣٧ترال التشريعي، الجزء الثاني، الفصل الأول، الفقرات دليل الأونسي (3) 
 .الطلب المقدم من الدائن

 .٤٢دليل الأونسيترال التشريعي، الجزء الثاني، الفصل الأول، الفقرة  (4) 
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التخصـيص إلى السـلطات الرقابـية بأـا مـن بـين الأطـراف المسـموح لها بأن تقدم طلبا لبدء إجراءات             
 )5(.الإعسار

وكقـاعدة عامـة، تحـترم قوانـين الإعسـار الوضـع القـانوني المنفصل لكل واحدة من شركات                     -١٢
. موعـة وتقتضـي تقـديم طلـب منفصـل لـبدء إجـراءات الإعسـار بشـأن كل كيان معسر على حدة                      المج

غـير أنـه توجد بعض الاستثناءات المحدودة التي تسمح بأن يوسع طلب منفرد ليشمل شركات أخرى                 
أعضــاء في المجموعــة، وذلــك، مــثلا، عــندما توافــق كــل الأطــراف المعنــية عــلى ضــم أكــثر مــن شــركة  

؛ أو في حالـة وجـود علاقـة بـين الشـركات توصـف بأشـكال متبايـنة ولكن                    )ريقـيا جـنوب أف  (واحـدة   
تـنطوي، مـثلا، عـلى قـدر كـبير مـن الـترابط أو السـيطرة؛ أو امتزاج الموجودات؛ أو الطبيعة الصورية                       

ــة      ــة أو خــلاف ذلــك مــن الخصــائص المماثل ــلمجموعة ؛ أو وحــدة الهوي ــيا، اســبانيا،  (ل جــنوب أفريق
ــتين،   ــية   فرنســا، الأرجن ــتحدة الأمريك ــات الم ــة    ) )6(المكســيك، الولاي ــن العلاق ــأ بالضــرورة م ولا تنش

التي (وهذه الإدارة المشتركة ). مثل العلاقة بين شركة قابضة وشركة فرعية(القانونـية بـين الشـركات     
لا تمـس بـالحقوق الأساسـية لكـل من أولئك           ) يشـار إلـيها أيضـا أحـيانا بـالدمج الإجـرائي أو الإداري             

ويسـهل تعـيين نفس ممثل الإعسار لكل        .  أو مسـؤولية كـل شـركة مـن المجموعـة تجـاه دائنـيها               الدائـنين 
 .شركة الإدارة المشتركة لجميع الشركات

  
  آثار بدء الإجراءات        -باء  

الجزء الثاني الفصل   (تبحـث بالتفصـيل في دلـيل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار             -١٣
ا بــدء إجــراءات الإعســار في المديــن وموجوداتــه، وذلــك بالنســبة  الطــرائق الــتي يؤثــر ــ) الأول

إلا أن الدلـيل التشـريعي لا يبحـث كـيف يمكن أن             . للمديـنين الذيـن يشـتغلون بأنشـطة تجاريـة         
تتــباين أو ينــبغي أن تتــباين تلــك الآثــار في حالــة إعســار شــركة واحــدة أو أكــثر مــن مجموعــة    

 .بحثها في سياق المجموعة ما يليويتضمن بعض الآثار التي قد يلزم . شركات

وفي حــين أن الكــثير مــن . أولا، تعــيين نفــس ممــثل الإعســار لكــل شــركة في المجموعــة  -١٤
من (قوانـين الإعسـار لا يعـالج تلـك المسألة، فقد أصبح ذلك عرفاً في بعض الولايات القضائية                   

 بعض حالات الإعسار   كما تحقق ذلك على نطاق محدود في      ). بيـنها أسـتراليا وألمانـيا وانكلـترا       
ولو أمكن تحقيق ). يبحـث ذلك بمزيد من التفصيل فيما يلي (عـبر الحـدود في الاتحـاد الأوروبي      

__________ 
م بطلب بدء إجراءات ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الأشخاص المسموح له: " على أنه١٤تنص التوصية  (5) 

 ."الإعسار، وينبغي أن يكون من بينهم المدين وأي من دائنيه
 . صراحة على الإدارة المشتركة١٠١٥تنص قاعدة الإفلاس : الولايات المتحدة (6) 
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وللاحتراز . ذلـك لتيسـر حـلّ إعسـارات الشـركات المعنية المنتمية إلى المجموعة على نحو منسق                 
وجــيها مــن مــن احــتمال حــدوث تــنازع يمكــن إلــزام ممــثل الإعســار بــأن يــتعهد بــأن يلــتمس ت  

. المحكمـة في حالـة نشـوء تـنازع أو يكون خاضعا لقاعدة ممارسة أو التزام قانوني يقضي بذلك                   
وإذا تعـذر تعـيين ممثل إعسار واحد، قد يلزم النظر في ما قد يحتاجه ممثلو الإعسار من سلطات     

ــنها     تقاســم المعلومــات وإفشــاؤها؛  : إضــافية مــن أجــل تيســير تنســيق مخــتلف الإجــراءات، وم
إلا إذا أمكــن إعــداد خطــة جماعــية (قــتراح خطــط منســقة لإعــادة التنظــيم والــتفاوض علــيها  وا

وثمة مسألة  . ؛ واسـتخدام سـلطات الإبطـال، إلى آخـره         )واحـدة عـلى الـنحو الـوارد بحـثه أدنـاه           
ذات صــلة تــتعلق بمــا إذا كــان ينــبغي لممــثل الإعســار المعــين في إجــراءات إعســار شــركة أُم أن  

ــأي ســلطا  ــتعلق بالشــركات      يتمــتع ب ــيما ي ــنين ف ــلي الإعســار المعي ــتجاوز ســلطات ممث ــد ت ت ق
 .الفرعية

أي مـــثلا بســـبب (وثانـــيا، الأســـلوب الـــذي ينـــبغي أن تعـــالج بـــه المـــنازعات المحـــتملة  -١٥
الكفـالات المتـبادلة بـين شـركات المجموعـة، أو الديـون الداخلـية في المجموعـة، أو الضـرر الذي             

 ).ة ويؤثر في شركة أخرىتحدثه شركة عضو في المجموع

ثالـثا، الحاجـة، في الولايـات القضـائية الـتي تسمح لإدارة الشركة بأن تستمر في القيام                   -١٦
، إلى أي أحكام أخرى أو أحكام )سـواء كانـت خاضـعة للإشراف أم غير خاضعة له    (بعمـلها  

 .خاصة في حالة مجموعات الشركات

بــيق وقــف الإجــراءات أو تعلــيقها في حالــة رابعــا، مــدى ملاءمــة الأحكــام المــتعلقة بتط -١٧
 .مدين واحد على حالة مجموعة شركات

خامسـا، الأحكـام المنطـبقة عـلى اسـتخدام موجـودات الشـركات المـتأثرة في المجموعـة           -١٨
ــبدأ الإجــراءات ومــا إذا كانــت هــناك حاجــة إلى أي      ــا ت والتصــرف في تلــك الموجــودات حالم

 .خدام النقودأحكام خاصة، خصوصا فيما يتعلق باست

ــبدء الاجــراءات      -١٩ ــتمويل اللاحــق ل ــتعلق بال ــيما ي سادســا، الحاجــة إلى أحكــام خاصــة ف
ولهذه المسألة صلة وثيقة ). أو لاثنـتين أو أكـثر من الشركات الأعضاء فيها   (لمجموعـة شـركات     

يبحــث ذلــك في (بشــكل خــاص فــيما يــتعلق بمجموعــات الشــركات في ســياق الوضــع الــدولي 
 تشــغيل منشــأة لمواصــلةويســلِّم الدلــيل التشــريعي بــأن ). A/CN.9/WG.V/WP.74/Add.2الوثــيقة 

 حاسمـة لإعـادة التنظيم وكذلك، وبدرجة أقل، للتصفية إذا           أهمـية المديـن بعـد بـدء إجـراءات الإعسـار           
ويجب أن يتيسر للمدين، من أجل الحفاظ على أنشطة         .  كمنشـأة عاملـة    المنشـأة كـان مـن المـزمع بـيع         

 أمـوال لكـي يـتمكن مـن مواصـلــة دفـع ثمـن الإمـدادات بالبضـائع والخدمات                    عـلى صـول   منشـأته، الح  
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 في ذلـك تكالـيف العمـل والـتأمين والإيجـار وصيانة العقود وغيرها من نفقات التشغيل                 بمـا الأساسـية،   
 بيد أن الدليل يلاحظ أن الكثير       . وكذلـك التكاليف المتصلة بالمحافظة على قيمة الموجودات        الأخـرى، 

الولايـات القضـائية يقـيد توفـير أمـوال جديـدة في حالـة الإعسـار أو لا يعـالج عـلى وجه التحديد                         مـن   
 عــددا مــن )7(ويتضــمن الدلــيل التشــريعي. إصــدار تمويــل جديــد أو أولويــة ســداده في حالــة الإعســار 

وتوفير التوصـيات الهادفـة إلى تـرويج توافـر الـتمويل الـلازم لاسـتمرار عمـل منشـأة المديـن أو بقائهـا،                         
الحمايـة المناسـبة لموفـري الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات، إضـافة إلى توفـير حمايـة مناسبة للأطراف                       

 .التي قد تتأثر حقوقها بتوفير التمويل اللاحق لبدء الإجراءات
  

  أنواع الإجراءات العادية أو الخاصة             -جيم   
م كآليــتين لتذلــيل صــعوبات يتــيح الكــثير مــن قوانــين الإعســار التصــفية وإعــادة التنظــي  -٢٠

وفي سـياق مجموعـات الشـركات، هـل تكفـي الآليتان تلكما أم أن هناك حاجة                 . المديـن المالـية   
إلى تكيــيفهما مــن أجــل تلبــية الاحتــياجات الخاصــة لإعســار مجموعــات الشــركات، وبالــنص،  
 إضافة إلى ذلك، على إمكانية تطبيق أي سبل انتصاف أخرى خاصة بمجموعات الشركات؟

  
  إعادة تنظيم شركتين أو أكثر من شركات مجموعة                       -دال  

عـند بـدء إجراءات الإعسار ضد شركتين أو أكثر أعضاء مجموعة، بصرف النظر عما          -٢١
إذا كـان يمكـن إدارة تلـك الإجـراءات بصـورة مشـتركة، هناك مسألة ما إذا كان يتسنى إعادة                   

ا كــان ذلــك الــنهج ممكــنا، فمــا هــي  وإذ. تنظــيم المديــنين بواســطة خطــة إعــادة تنظــيم واحــدة 
الأحكـام الـتي تعــدل تلـك الــتي بحثـت بالتفصـيل في الفصــل الخـاص بإعــادة التنظـيم في الدلــيل        

الأطــراف المؤهلــة : أو تضــاف إلــيها والــتي قــد تلــزم لمعالجــة مســائل جوهــرية مــثل  )8(التشــريعي
ــة ومضــموا      ــيعة الخط ــتراحها؛ وطب ــة أو المشــاركة في اق ــتراح الخط ؛ والضــمانات الخاصــة  لاق

بالخطــة؛ والدعــوة إلى عقــد اجــتماعات للدائــنين بشــأن الخطــة وإدارتهــا؛ ومطالــبات الدائــنين؛    
وتصـنيف فـئات الدائنين؛ وتصويت الدائنين؛ والموافقة على الخطة؛ والاعتراضات على الموافقة             

 .؛ وتنفيذ الخطة)أو إقرارها حيثما كان ذلك لازما(على الخطة 

__________ 
، الغرض من الأحكام ٩٤دليل الأونسيترال التشريعي، الجزء الثاني، الفصل الثاني، الباب دال، الفقرة  (7) 

 .A/CN.9/582/Add.5الفصل الثاني، الباب دال، يرد في الوثيقة . ٦٣ة، الوارد قبل التوصية التشريعي
 .دليل الأونسيترال التشريعي، الجزء الثاني، الفصل الرابع (8) 
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ــزم أن -٢٢ ــباين مصــالح مخــتلف       ويل ــادة التنظــيم في الحســبان ت ــة الواحــدة لإع ــأخذ الخط  ت
كمـا يلـزم لهـا أن تحقق توازنا مناسبا بين حقوق تلك المجموعات المختلفة               . مجموعـات الدائـنين   

مــن الدائــنين فــيما يــتعلق بالموافقــة عــلى الخطــة وأن تضــمن أن رفــض دائــني إحــدى الشــركات 
 ١٥٢الخطة، شريطة توافر ضمانات مشاة لما تتضمنه التوصية         الفرعـية لا يعني تعذر استمرار       

وقـد تتضـمن تلـك الضـمانات أن تكـون المـنافع التي سوف يحصل عليها        . في الدلـيل التشـريعي    
الدائـنون بموجـب الخطـة مسـاوية لمـا كـان سيحصـلون علـيه أو أكثر منه في حالة التصفية وأن                       

 .ات أخرى في المجموعةتكون عادلة بالنسبة لوضعهم إزاء دائني شرك

ــيد في بعــض        -٢٣ ــا يف ــا، إلا أن هــناك م ــناول قوانــين الإعســار تلــك المســائل عموم ولا تت
ــدء الإجــراءات المقدمــة مــن بعــض الشــركات الأعضــاء في       ــأن طلــبات ب الولايــات القضــائية ب
مجموعـة تـدار بصــورة مشـتركة عـادة، وتــؤدي المفاوضـات عمومـا إلى خطــط رضـائية لإعــادة        

 تعـامل فـيها مخـتلف الكـيانات في الواقـع ككـيان واحـد، رغـم أن المحكمة لا تنظر أبدا                       التنظـيم 
 ).الولايات المتحدة(رسميا في مسألة الدمج الموضوعي 

  
  سبل الانتصاف        -هاء   

نظـرا لطبـيعة مجموعـات الشـركات والأسـلوب الـذي تعمـل بـه قد تكون هناك، كما                     -٢٤
ت المالــية فــيما بــين شــركات المجموعــة، وربمــا تعــامل   ذكــر عالــيه، شــبكة معقّــدة مــن المعــاملا 

الدائـنون مـع شـركات مخـتلفة فـيها أو حـتى مـع المجموعة بصفتها كيانا اقتصاديا واحدا، لا مع                 
وقــد يــنطوي تفكــيك التشــابك في ملكــية الموجــودات وفي الالــتزامات       . الشــركات مــنفردة 

. ء تحقـيق قانوني معقّد ومكلّف وتحديـد هويـة دائـني كـل شـركة عضـو في المجموعـة عـلى إجـرا              
ولكـن بسـب التمسـك بـنهج الكـيان المنفصـل، يـتعين عـلى دائني كل كيان أن ينتظروا عموما                

ويلزم عموما عندما تكون إجراءات الإعسار قد بدأت فعلا . تسـديد ديـنهم مـن ذلـك الكـيان        
دات وفي  ضـد شـركة واحـدة أو أكـثر مـن أعضاء المجموعة، تفكيك التشابك في ملكية الموجو                 

 .الالتزامات المالية الخاصة بالكيانات المعسرة

وحيـثما يمكـن إنجـاز ذلـك التفكـيك، يـؤدي التمسـك بمـبدأ الكـيان المنفصـل إلى قصر                   -٢٥
وعندما يتعذر التفكيك أو توجد أسباب      . اسـترداد الدائـن ديـنه على موجودات الكيان المعسر         

انـين سـبل انتصـاف تسـمح بإهمـال ج           لمعاملـة المجموعـة كمنشـأة واحـدة، تتضـمن بعـض القو            
وقــد وضــعت ســبل الانتصــاف هــذه في الماضــي مــن أجــل  . الكــيان الواحــد في ظــروف محــددة

التغلــب عــلى عــدم الكفــاءة وعــدم الإنصــاف الظاهــرين في ــج الكــيان المنفصــل التقلــيدي في   
كات وهـي تتضـمن، مـثلا، توسـيع المسـؤولية عن الديون الخارجية لتشمل شر              . حـالات معيـنة   
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ــر          ــهم؛ أو أوام ــك أصــحاب المناصــب وأصــحاب الأس ــة، وكذل ــئة ضــمن المجموع أخــرى ملي
 أو صرف النظر عن المعاملات الداخلية؛       )9(؛)الموضوعي(الإسـهام أو أوامر التجميع أو الدمج        

ونظـرا للغـبن الـذي يحـتمل أن يـلحق بمجموعة من             . أو إنــزال مرتـبة الإقـراض داخـل المجموعـة          
غَم عـلى التقاسـم عـلى قـدم المسـاواة مـع دائـنين لكـيان آخـر قـد يكون أقل            الدائـنين عـندما تـر     

مـلاءة، لا تكـون سـبل الانتصاف هذه متاحة عموما، وعادة ما لا تكون شاملة ولا تنطبق إلا                   
أو " اختراق"وقـد تتطلـب سبل الانتصاف المنطوية على توسيع المسؤولية           . في ظـروف محـدودة    

، وهـو إجـراء يمكـن بواسـطته اعتـبار أصـحاب الأسهم الذين               "إزالـة حجـاب الهيـئة الاعتـبارية       "
ــنة      وســبل . تحجــب عــنهم عــادة المســؤولية عــن أنشــطة الشــركة، مســؤولين عــن أنشــطة معي

الانتصـاف الأخـرى الـتي تبحـث هـنا لا تـؤدي إلى ذلـك، مع أن الأثر قد يبدو مماثلا في بعض                        
 .الظروف

  
  توسيع نطاق المسؤولية -١ 

ــون الخارجــية، وفي بعــض الحــالات عــن تصــرفات     توســيع نطــاق  -٢٦  المســؤولية عــن الدي
الشـركة المعسـرة العضـو في المجموعـة لتشـمل الشـركات المليئة في المجموعة وأصحاب المناصب                
المعنـيين هـو سـبيل انتصـاف يـتاح للدائـنين المـنفردين على أساس كل حالة على حدة ويتوقف                     

 .على ظروف علاقة ذلك الدائن بالمدين

وتعـترف قوانـين عديـدة بالظـروف الـتي تـتاح فـيها اسـتثناءات مـن المسـؤولية المحدودة                      -٢٧
ويمكـن فـيها اعتـبار الشـركات الشـقيقة وأصـحاب المناصـب ذوي الصـلة مسـؤولين عن ديون                     

وتتبع بعض القوانين جا أكثر إلزامية وتكون الظروف       . إحـدى شـركات المجموعـة وتصرفاتها      
وانــين أخــرى جــا أكــثر توســعا وتمــنح المحــاكم قــدرا كــبيرا مــن    فــيه محــدودة جــدا، وتتــبع ق 

بيد أنه في   . الصـلاحية الـتقديرية في تقييم ظروف حالة معينة استنادا إلى مبادئ توجيهية محددة             
كلــتا الحالــتين يكــون أســاس توســيع نطــاق المســؤولية إلى مــا هــو أبعــد مــن الكــيان المعســر هــو 

 والشـركات الشـقيقة الأخرى في المجموعة من حيث كل           العلاقـة بـين الشـركة العضـو المعسـرة         
وربمـا يكـون عامل آخر ذو صلة هو سلوك الشركة الشقيقة تجاه دائني      . مـن الملكـية والسـيطرة     

 .الشركة المعسرة

__________ 
 .A/CN.9/WG.V/WP.74انظر مسرد الوثيقة  (9) 
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ــاق           -٢٨ ــيها نط ــع ف وســيها أن ي ــتي يمكــن ف ــتلفة للظــروف ال ــه توجــد صــيغ مخ في حــين أن
ئات التالــية، إلا أنــه تجــدر ملاحظــة أن كــل هــذه  المســؤولية، وتــندرج الأمــثلة عــادة ضــمن الف ــ

 :الفئات ليست مجسدة في جميع القوانين وأا قد تتداخل إلى حد ما

سيطرتها على شركة   ) ربمـا الشركة الأُم   (اسـتغلال إحـدى شـركات المجموعـة          ‘١‘ 
أخــرى عضــو في المجموعــة أو إســاءتها اســتغلال تلــك الســيطرة، بمــا في ذلــك تشــغيل     

الأرجنـــتين، ( بخســـارة بصـــورة مســـتمرة لمصـــلحة الشـــركة المســـيطرة  شـــركة فرعـــية
 ؛)أستراليا، جنوب أفريقيا، فرنسا، البرازيل

ــيالي مــن جانــب صــاحب الأســهم المســيطر، وقــد يتضــمن ذلــك      ‘٢‘  ســلوك احت
أو ) فرنســا(تســريب موجــودات إحــدى الشــركات الفرعــية أو زيــادة الــتزاماتها المالــية 

 ؛)لختنشتاين(ية بقصد الاحتيال على الدائنين تصريف شؤون الشركة الفرع

 ‘٣‘    أســتراليا، (تشــغيل شــركة فرعــية كممــثل أو وكــيل أو شــريك للشــركة الأُم
 ؛)المملكة المتحدة

تصــريف شــؤون المجموعــة أو شــركة فرعــية بطــريقة قــد تضــر بــبعض فــئات      ‘٤‘ 
 ؛)بولندا ()مثلا، تكبد التزامات حيال موظفي إحدى شركات المجموعة(الدائنين 

تفتيــت منشــأة موحــدة بطــريقة زائفــة إلى عــدة كــيانات لغــرض عــزل الكــيان   ‘٥‘ 
المـنفرد عـن مسـؤوليات محـتملة؛ أو عـدم اتـباع الإجراءات الشكلية لمعاملة الشركات                  
الأعضـاء في المجموعـة ككيانات قانونية منفصلة، بما في ذلك تجاهل المسؤولية المحدودة              

أو خلط الموجودات الشخصية مع موجودات      ) يات المتحدة الولا(للشـركات الفرعـية     
المملكة (الشـركة؛ أو حيـث يكـون هـيكل مجموعـة الشـركات مجـرد خدعة أو واجهة         

، كمـا يحـدث مثلا عندما يستخدم شكل الشركة كوسيلة للالتفاف            )المـتحدة، فرنسـا   
 على التزامات قانونية أو تعاقدية؛

 يكـون لهـا أسـاس كـاف مـن رأس المال      عـدم كفايـة رسملـة الشـركة بحيـث لا         ‘٦‘ 
وقـد ينطـبق ذلـك وقـت الإنشـاء، أو قـد يكون              ). الولايـات المـتحدة   (لإنجـاز عملـياتها     

نتـيجة لاسـتنفاد رأس المـال عن طريق رد مبالغ إلى أصحاب الأسهم أو قيام أصحاب                 
 الأسهم بسحب أرباح أكثر من الأرباح القابلة للتوزيع؛

الحقيقــية لمجموعــة الشــركات، ممــا يقــود الدائــنين إلى   تصــوير كــاذب للطبــيعة   ‘٧‘ 
 الاعتقاد بأم يتعاملون مع منشأة منفردة لا مع شركة عضو في مجموعة؛
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تجــاوز القــانون، حيــث يمكــن إلــزام أي شــخص، بمــا في ذلــك شــركة أخــرى    ‘٨‘ 
عضـو في المجموعـة، بالـتعويض عـن أي خسـارة أو ضـرر لحـق بشـركة مـن الشركات                    

ن احتـيال أو إخـلال بواجـب أو أي تجـاوز آخر للقانون، مثل الأفعال              وكـان ناجمـا ع ـ    
 ؛)الولايات المتحدة، المملكة المتحدة(التي تسبب إصابة شديدة أو ضررا بيئيا 

المـتاجرة الباطلة، حيث يكون من واجب مديري الشركة، بمن فيهم المديرون             ‘٩‘ 
 تســتطيع أن تواصــل عمــلها  أن يراقــبوا، مــثلا، مــا إذا كانــت الشــركة )10(المســتترون،

ــتقديم طلــب لإعــلان         ــزمين ب ــون مل ــالي، ويكون عــلى نحــو ســليم في ضــوء وضــعها الم
فرنســا، (الإعســار في غضــون فــترة محــددة مــن الــزمن مــتى أصــبحت الشــركة معســرة  

ــتحدة، روســيا   ــئة الســماح لإحــدى شــركات     ). المملكــة الم ــندرج ضــمن هــذه الف وي
ــك    ــرها بذل ــون أو أم ــة بتكــبد دي ــندما تكــون معســرة أو يحــتمل أن تصــبح    المجموع  ع

 معسرة؛

عـدم الامتـثال للمقتضيات الرقابية، مثل مسك دفاتر محاسبية منتظمة للشركة             ‘١٠‘ 
 ).فرنسا(الفرعية 

وعمومـا، لا يعتـبر مجـرد سـيطرة الشـركة الأُم عـلى شـركة فرعية أو هيمنتها عليها أو                      -٢٩
ق ضـمن مجموعـة الشـركات سببا يكفي         أي شـكل آخـر مـن أشـكال الدمـج الاقتصـادي الوثـي              

لتــبرير تجــاهل الشخصــية القانونــية المنفصــلة لكــل شــركة عضــو في المجموعــة واخــتراق حجــاب 
 .الهيئة الاعتبارية

وفي عـدد مـن الأمـثلة الـتي يمكـن فـيها توسـيع نطاق المسؤولية لتشمل الشركة الأُم أو                      -٣٠
 تشمل تلك المسؤولية المسؤولية     شـركة أخـرى مسـيطرة عـلى شـركة فرعـية معسـرة، يجـوز أن                

ــيطرة       ــس إدارة الشــركة الأُم أو الشــركة المس ــن يمكــن وصــفهم   (الشخصــية لأعضــاء مجل الذي
وبيــنما تترتــب عــلى مديــري إحــدى الشــركات ). بمديــرين بحكــم الواقــع أو مديــرين مســتترين

عمومــا واجــبات معيــنة لــتلك الشــركة، قــد يواجــه مديــرو شــركة في مجموعــة شــركات مهمــة  
وقد يستلزم تحقيق   . الموازنـة بـين تلـك الواجـبات والمصـالح الـتجارية والمالـية الكلّـية للمجموعة                

. المصـالح العامـة لـلمجموعة، مثلا، التضحية بمصالح شركات المجموعة منفردة في ظروف معينة         
ومــن بــين العوامــل الــتي ربمــا تكــون ذات صــلة بــتقرير مــا إذا كــان مديــرو الشــركة المســيطرة    

إذا كانــت هــناك :  شخصــيا عــن ديــون أو تصــرفات شــركة تابعــة معســرة مــا يــلي   مســؤولين
مشـاركة فعلـية في إدارة شـؤون الشـركة الـتابعة؛ أو إذا كـان هناك إهمال جسيم أو احتيال في                      

__________ 
 .A/CN.9/WG.V/WP.74مديرون مستترون أو مديرون بحكم الواقع، انظر مسرد الوثيقة  (10) 
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إدارة شـؤون الشـركة المعسـرة؛ أو إذا كـان يحـتمل أن تكون إدارة الشركة الأُم مخلّة بواجبات                    
كـان هـناك سـوء اسـتغلال للسـلطة الإدارية؛ أو إذا كانت هناك علاقة            الحـرص والعـناية أو إذا       

وفي بعـض الولايـات القضـائية، يمكـن أيضـا اعتبار      . مباشـرة بـين إدارة الكـيان الـتابع وإعسـاره         
وإحــدى الصــعوبات الرئيســية في توســيع نطــاق المســؤولية في تلــك . المديــرين مســؤولين جنائــيا

للدلالـة على أن الشركة المسيطرة كانت تؤدي دور مدير          الحـالات هـي إثـبات السـلوك المعـني           
 .بحكم الواقع أو مدير مستتر

وهـناك أيضـا قوانين تنص على أن تقبل الشركات الأُم المسؤولية عن ديون الشركات                -٣١
، أو )بلجيكا، هولندا(الفرعـية بالـتعاقد، وخصوصـا عـندما يكـون الدائـنون المعنـيون مصـارف               

وبموجـب قوانـين أخـرى تـنص عـلى أشـكال مخـتلفة من               ). أسـتراليا (ية  بكفـالات متـبادلة طوع ـ    
ــات الشــركات    ــج مجموع ــيا، الــبرتغال (دم ــية مســؤولة     ) ألمان يمكــن أن تكــون الشــركة الرئيس

بالـتكافل والتضـامن تجـاه دائـني الشـركات المدمجـة، وذلـك عـن الـتزامات نشـأت قـبل الإدماج                
 .رسميا وبعده

  
  أوامر الإسهام  -٢ 

 سـبيل انتصـاف آخـر في الإعسـار هو أمر الإسهام، الذي يمكن به أن تلزم المحكمة                  ثمـة  -٣٢
ــون         ــنة لتغطــية جمــيع أو بعــض دي ــأموال معي ــأن تســهم ب ــة شــركات ب ــئة في مجموع شــركة ملي

وقـد أدخلـت نيوزيلندا أوامر الإسهام في قانون       . شـركات أخـرى في المجموعـة تجـري تصـفيتها          
 وتـنص الأحكـام عـلى أنـه ينـبغي أن تكـون الشـركات        )11(.١٩٨٠الشـركات عـندها في عـام    

 ووفقـا لذلـك الـتعريف لا يشترط أن تكون الشركة            )12(.حسـب الـتعريف   " شـقيقة "شـركات   
وتسمح . الشـقيقة هـي الشـركة القابضـة النهائـية للشـركة العضـو في المجموعـة الجارية تصفيتها               

لجاريــة تصــفيتها أو دائــنها أو أحكـام القــانون النيوزيلــندي بـأن يــتقدم مــأمور تصــفية الشـركة ا   
أحـد أصـحاب الأسـهم فـيها بطلـب أمـر إسهام، رغم أنه يجب أن يتم الدفع لمأمور التصفية لا               

 .لمقدم الطلب

__________ 
 .٢٧٢ و٢٧١قانون الشركات في نيوزيلندا، المادتان  (11) 
، التي تعرف العلاقة اللازمة بالاشارة إلى العلاقة بين شركة قابضة )٣ (٢، المادة ١٩٩٣قانون الشركات لسنة  (12) 

لشركة وشركة فرعية؛ أو الامتلاك المباشر أو غير المباشر لأكثر من نصف أسهم الشركة أما من جانب ا
الأخرى أو أعضاء الشركة الأخرى أو شركات أخرى شقيقة للشركة الأخرى؛ أو إدارة أعمال الشركات 

بطريقة يتعذر معها فصلها؛ أو وجود إحدى هذه العلاقات المحددة بين كل من الشركة المعسرة والشركة 
 .الشقيقة من جهة وشركة ثالثة من جهة آخرى
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ويـنص التشـريع النيوزيلـندي على أنه عندما تصدر المحكمة أمر إسهام، يجب أن تأخذ              -٣٣
شركة شقيقة في إدارة الشركة مدى مشاركة : في الحسـبان بعـض الظـروف المعيـنة، ومن بينها        

الجاريـة تصـفيتها؛ وسـلوك الشـركة الشقيقة تجاه دائني الشركة الجارية تصفيتها، مع أن اعتماد           
الدائـنين عـلى وجود علاقة بين الشركات ليس سببا كافيا لإصدار الأمر؛ ومدى إمكانية عزو                

تراه المحكمة مناسبا من الظـروف المؤديـة إلى التصـفية إلى تصـرفات الشـركة الشـقيقة؛ ومـا قـد                 
 )13(.مسائل أخرى

ــيق بــين مصــالح       -٣٤ ولا تمــارس عــادة ســلطة إصــدار أمــر الإســهام، بســبب مشــكلة التوف
وعلاوة على ذلك،   . مجموعـتي الدائـنين غـير المضـمونين الذيـن تعاملوا مع الشركتين المنفصلتين             

النتيجة المترتبة عليه هي رأت المحـاكم أن أمـر الإسـهام الكـامل قـد لا يكـون مناسـبا إذا كانت                   
غير أن سلوك الشركة . تهديـد مـلاءة الشـركة الشـقيقة الـتي ليسـت بـالفعل في مـرحلة التصـفية          

المليـئة بعد بدء تصفية شركتها الشقيقة قد يكون ذا صلة إذا كان له تأثير مباشر أو غير مباشر   
 .مثلاعلى دائني الشركة الشقيقة، كما فيما يتعلق بالتخلف عن تنفيذ عقد 

  
  الدمج أو التجميع الموضوعي -٣ 

ويشار إليه في   (هـناك نـوع آخر من سبل الانتصاف هو الدمج أو التجميع الموضوعي               -٣٥
وكمـا لوحـظ آنفا، تظل موجودات المدينين والتزاماتهم منفصلة          ). هـذه المذكـرة بتعـبير الدمـج       

ــع عــدم المســاس بحقــوق الم     ــة الإدارة المشــتركة، م ــبين الموضــوعية ومســتقلة في حال إلا أن . طال
الدمـج يسـمح لـلمحكمة في حـالات الإعسـار الـتي تـتعلق بشـركات أعضاء في نفس المجموعة                     
بـأن تـتجاهل الهويـة المنفصـلة لشـركات المجموعـة في الظـروف المناسـبة وبـأن تدمـج موجوداتها                 

لك إيجاد حوزة   ويترتب على ذ  . والـتزاماتها وبـأن تعامـلها كأنما تكبدها أو يحوزها كيان واحد           
ويجــوز أن يمــتد الدمــج . واحــدة لمــا فــيه المصــلحة العامــة لكــل دائــني الكــيانات المدمجــة جمــيعها  

 .ليشمل الشركات المليئة المنتمية إلى المجموعة ذاتها وأفرادا، مثل صاحب الأسهم المسيطر

ا وهـذا الـنوع مـن الأمـر لـيس متاحا على نطاق واسع، كما لا يكثر استخدامه عموم                   -٣٦
وبسبب عدم  )14(.وقلـيل من الولايات القضائية يمنح سلطة قانونية لأوامر الدمج         . حيـثما وجـد   

وجـود سـلطة قانونـية مباشـرة أو معـيار محـدد للظروف التي يمكن أن تصدر فيها تلك الأوامر،        
أدت المحـاكم في بعـض الولايـات القضائية دورا مباشرا في صوغ تلك الأوامر وتعيين الظروف          

__________ 
 ).١ (٢٧٢ا، المادة قانون الشركات في نيوزيلند (13) 
 .٢٧٢ في نيوزيلندا، المادة ١٩٨٠انظر قانون المؤسسات لسنة  (14) 
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وهـذه الظـروف محـدودة للغايـة، مثـلما هـي  حالة أوامر الإسهام،                . ن أن تصـدر فـيها     الـتي يمك ـ  
وعـادة مـا تكـون عـندما تكـون درجـة اندمـاج شـركات المجموعـة عالية ويصعب فيها تفكيك                 

 .موجودات مختلف الكيانات والتزاماتها، إن لم يكن مستحيلا

 إضافة إلى ما يتصل منها بالمسألة       وأوجـه القلـق الرئيسـية المـتعلقة بـتوافر تلـك الأوامر،             -٣٧
الأساسـية وهـي إسـقاط مـبدأ الكـيانات المنفصلة، تتضمن الإجحاف الذي يحتمل وقوعه على                 
مجموعـة مـن الدائـنين عـندما يـرغمون عـلى التقاسـم بالتسـاوي مـع دائـني كيان آخر قد يكون             

 تفوق الضرر العرضي    أقـل مـلاءة، وإذا كانـت الوفـورات أو الفوائـد العـائدة للدائـنين مجتمعين                
وثمـة مسـألة إضـافية هـي المـدى الـذي يمكِّـن فيه توافر الدمج                 . الـذي يـلحق بالدائـنين مـنفردين       

أقـوى وأكـبر الدائـنين مـن الانـتفاع مـن موجودات لا تخصهم على الوجه الصحيح وينبغي ألا              
ر ومــن بــين الاعتــبارات الأخــرى الاحــتمال بــأن يــؤدي إصــدار أمــ. تكــون مــتاحة لهــم كذلــك

الدمـج إلى تشـجيع الدائـنين الذيـن لا يوافقـون عـلى ذلـك الأمـر عـلى الـتماس إعـادة الـنظر في             
الأمـر، فيطـيلون بذلـك إجـراءات الإعسـار، والضـرر الـذي يحـتمل أن يـلحق بيقين الضمانات                     

وتختفي المطالبات الداخلية فيما بين الشركات نتيجة للدمج ويفقد         . القانونـية وامكانـية توقعها    
وقد دعت أوجه القلق هذه     . ون الذيـن لهـم مصـالح ضـمانية في تلـك المطالـبات حقوقهم              الدائـن 

بعـض المعلّقـين إلى أن يقـترحوا بـألا يـتاح الدمـج إلا عـندما يوافـق عليه الدائنون، أو أن يخضع                   
 )15(.لمراقبة دقيقة من جانب المحكمة إن لم يوافقوا عليه

اكم دورا في صــوغ أوامــر الدمــج، تبينــت وفي الولايــات القضــائية الــتي أدت فــيها المحــ -٣٨
عـددا مـن العوامـل الـتي تعتبر وثيقة الصلة بتقرير ما إذا كان هناك ما يبرر الدمج الموضوعي أم           

والمسـألة، في كـل حالـة، تـتعلق بموازنـة مختلف العناصر؛ ولا يكون أي عامل وحده حاسما                   . لا
وجــود أو عــدم وجــود  : من العناصــروتتضــ. بالضــرورة ولا يشــترط وجــود العناصــر جمــيعها  

ميزانـــيات مدمجـــة؛ ووحـــدة المصـــالح والملكـــية فـــيما بـــين الكـــيانات؛ ودرجـــة صـــعوبة فصـــل  
ــبة    الموجـــودات والالـــتزامات المـــنفردة؛ وتقاســـم المصـــاريف الثابـــتة وتكالـــيف الإدارة والمحاسـ

بــين والمصــروفات الأخــرى ذات الصــلة بــين مخــتلف الكــيانات؛ ووجــود قــروض داخلــية فــيما  
الكــيانات وكفــالات متــبادلة عــلى القــروض؛ ومــدى إحالــة الموجــودات أو نقــل الأمــوال مــن   
كــيان إلى آخــر دون مــراعاة الإجــراءات الشــكلية الســليمة؛ وكفايــة رأس المــال؛ واخــتلاط         
ــتركون؛ ومكـــان العمـــل    الموجـــودات أو عملـــيات المنشـــآت؛ والمديـــرون أو المســـؤولون المشـ

__________ 
 (15) Peter, H., Insolvency in a Group of Companies, Substantive and Procedural Consolidation: When and 

How? In Challenges of Insolvency Law in the 21st Century, eds. H. Peter, N. Jeandin, J. Kilborn, 

Schulthess 2006, p. 206. 
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تيالية مع الدائنين؛ وما إذا كان الدمج سوف ييسر إعادة التنظيم أو       المشـترك؛ والمعـاملات الاح    
وبينما تظل هذه العوامل العديدة وثيقة الصلة بالموضوع، بدأت         . إذا كـان في مصـلحة الدائنين      

بعـض المحـاكم تركز على عاملين بوجه خاص، هما ما إذا كان الدائنون يتعاملون مع الكيانات                 
 يعــتمدون عــلى هويــتها المنفصــلة عــند مــنح الائــتمان، ومــا إذا   كوحــدة اقتصــادية واحــدة ولا

 .كانت شؤون الكيانات متشابكة إلى حد أن الدمج يفيد كل الدائنين

وفي بعــض الولايــات القضــائية الــتي لا توجـــد فــيها ســلطة تشــريعية محــددة للدمـــج          -٣٩
الج، مثلا، ترتيبات   ، يمكـن رغـم ذلـك أن تيسـر الدمـج طوعـا أحكـام في القـانون تع                   )أسـتراليا (

الكفالـة المتـبادلة في المجموعـة؛ ومخططـات الترتيب؛ والترتيبات بين الدائنين والشركات الجارية               
ويجــوز أيضــا أن تصــدر المحــاكم أوامــر دمــج عــلى أســاس . تصــفيتها أو الــتي توشــك أن تصــفّى

طلب للدمج  وفي قضـية نظـرت مؤخـرا في الولايـات المـتحدة وكانت تتعلق ب              ). كـندا (الموافقـة   
مقـدم مـن شـركة الأُم، اعـترض عـلى الدمـج دائـنو الشـركة الفرعـية التي كانت في وضع مالي                        

وتم الاتفـاق عـلى تسـوية حصـل بموجـبها دائنو الشركة الفرعية المعترضون على       . أفضـل بكـثير   
                     ،16(تعهـد بـتلقي مـبلغ أكـبر بكـثير ممـا يـتلقاه  الدائـنون الآخرون غير المضمونين للشركة الأُم( 

ولوحظت في أماكن . الأمـر الـذي يخـرج عـن السياسـة الصـارمة القاضـية بالمسـاواة في الـتوزيع          
أخــرى إمكانــية الــنص عــلى اســتثناء مــن هــذا القبــيل مــن مــبدأ التســاوي فــيما يــتعلق بأوامــر      

 )17(.الدمج

وفي أبــرز . وصــدرت أوامــر دمــج قلــيلة نســبيا في الولايــات القضــائية الــتي تســمح ــا   -٤٠
ــندا،القضــاي ــة الشــركات     )18(ا في نيوزيل ــة في الحســبان ممارســات إدارة مجموع  أخــذت المحكم

ــة؛     ــتركة لمجـــالس إدارة مخـــتلف شـــركات المجموعـ ــتماعات مشـ المتشـــابكة، الـــتي تضـــمنت اجـ
واسـتخدام حسـاب مصرفي واحد لجميع شركات المجموعة؛ وسياسة تقضي باستخدام أي من         

وإضافة إلى تلك الممارسات،    . مليات المضطلع ا  شـركات المجموعـة تكون مناسبة لمختلف الع       
شـجعت الإدارة الدائـنين عـلى معاملـة المجموعـة ككـيان واحـد، مما أوجد ارتباكا عند الدائنين                 
بشـأن أي الكـيانات كـانوا يـتعاملون معـه، كما جعل الحدود القانونية لشركات المجموعة غير                  

ات أثّرت سيولة كل شركة من شركات واسـتنتجت المحكمـة أنـه نظـرا لـتلك الترتيـب         . واضـحة 
وثمـة عـامل آخـر هـو أن الطـريقة الوحيدة لتحديد             . المجموعـة عـلى سـيولة الشـركات الأخـرى         

__________ 
 (16) WorldCom and MCI—Skeel, D. A., Groups of Companies: Substantive Consolidation in the U.S., in 

Challenges of Insolvency Law in the 21st Century, eds. H. Peter, N. Jeandin, J. Kilborn, Schulthess 
2006, p. 232. 

 (17) Law Reform Commission of Australia, Report No. 45, General Insolvency Inquiry 1988, para. 856 
 (18) Re Dalhoff and King Holdings Ltd (1991) 5 NZCLC 66,959 
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ــية       ــية، إذا لم يصــدر أمــر دمــج، هــي مــن خــلال إجــراءات قانون وضــع مخــتلف الديــون الداخل
 يستنـزف الأموال   منفصـلة؛ ممـا يـؤدي حتما إلى زيادة تكلفة التصفية والمدة اللازمة لها ومن ثم               

 .المتاحة للدائنين

كمـا درسـت المحكمـة النيوزيلـندية المصـالح المتـنازعة بـين الدائـنين وأصحاب الأسهم،                    -٤١
وخلصـت إلى أن حقـوق الدائـنين في الإعسـار تفـوق بكـثير حقـوق أصـحاب الأسـهم، مؤيدة               

 وعــلاوة عــلى ذلــك، كــان أصــحاب الأســهم في بعــض شــركات  . بذلــك إصــدار أمــر الدمــج 
المجموعـة سيحصـلون، دون أمـر الدمـج، على عائد على حساب دائني شركات أخرى أعضاء                 

وكـان لا بـد أيضـا مـن أن تؤخـذ في الاعتبار المصالح المتنازعة لأصحاب الأسهم                  . في المجموعـة  
في مخـتلف شـركات المجموعـة، وبـالأخص مصـالح أصحاب الأسهم في بعض الشركات وليس                 

 .في غيرها

عاة مصالح الدائنين المضمونين وغير المضمونين، وبالأخص ما إذا كان          كمـا يجـب مـرا      -٤٢
ويبحث الدليل التشريعي   . ينـبغي أن تظـل حقـوق الدائـنين المضـمونين غـير مـتأثرة بأمـر الدمج                 

لقـانون الإعسـار في وضع الدائنين المضمونين في إجراءات الإعسار، والنهج الذي يتبعه هو أنه         
بدأ عام، بفاعلية المصلحة الضمانية وأولويتها والمحافظة على القيمة         بيـنما ينـبغي الاعـتراف، كم      

ــدل         ــانون الإعســار أن يع ــرهونة في إجــراءات الإعســار، يجــوز لق ــلموجودات الم الاقتصــادية ل
حقــوق الدائــنين المضــمونين بغــية تنفــيذ سياســات الأعمــال الــتجارية والسياســات الاقتصــادية، 

 )19(.رهنا بالضوابط المناسبة

وقـد يـتأثر الدائـنون المـنفردون أيضـا إذا اعتبرت المحكمة أن أي رسوم أو ضمانات أو                    -٤٣
وحكمت . خـلاف ذلـك مـن أوراق مالـية داخلـية فـيما بـين الشـركات الجارية تصفيتها باطلة                   

 بــأن الدائــن الخــارجي لا يســتطيع أن يــنفّذ كفالــة  Re Dalhoffالمحكمــة النيوزيلــندية في قضــية 
ة بالاعــتماد عــلى الاحــتفاظ ويــة منفصــلة عــن شــركات المجموعــة الجاريــة  داخلــية في المجموعــ

تصــفيتها؛ وبــأن يعــامل الدائــن كدائــن غــير مضــمون إلا إذا رأت المحكمــة أنــه يجــب أن يحــتفظ 
 )20(. من الأولوية على دائنين آخرينءبشي

__________ 
يبين المرفق الأول لدليل الأونسيترال التشريعي أبواب الدليل التي تعالج معاملة الدائنين المضمونين طوال فترة  (19) 

 .إجراءات الإعسار
 .١٨انظر الحاشية  (20) 
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ية مثلا  وقـد تترتب أيضا آثار ضريبية على أوامر الدمج، حينما تتوقف القواعد الضريب             -٤٤
عــلى تعــيين المصــدر المحــدد لأي عــائدات يحصــل علــيها أصــحاب الأســهم  بعــد توزيعهــا عــلى  

 ).أستراليا(الدائنين 
  

  الدمج أو التجميع الموضوعي الجزئي -٤ 
أن تصدر  ) نيوزيلندا(تسـتطيع المحـاكم في بعض الولايات القضائية التي تسمح بالدمج             -٤٥

ــريق اســتثناء مط     ــدودا عــن ط ــرا مح ــا مــن       أم  ــنين والوفــاء ــير مضــمونين معي ــبات دائــنين غ ال
ويمكــن . الموجــودات الخاصــة بــإحدى الشــركات الجاريــة تصــفيتها عــندما يكــون ذلــك منصــفا

قَصــر الأمــر عــلى الدائــنين غــير المضــمونين، عــلى أســاس أن : تحقـيق الدمــج الجــزئي مــن خــلال 
صــر الأمــر عــلى صــافي رأس مــال الدائــنين المضــمونين اعــتمدوا عــلى مــبدأ الكــيان الواحــد؛ وقَ 

الشــركات المليــئة في المجموعــة، بمــا لا يؤثــر عــلى حقــوق دائــني تلــك الكــيانات المليــئة؛ وجعــل  
الشـركة الأُم مسـؤولة فقـط عن صافي قيمة رأس المال السالبة للشركة المعسرة في المجموعة، بما                  

ــج الموجــودات والا       ــن دم ــك الشــركة؛ والحــد م ــر في موجــودات تل ــتزامات المخــتلطة  لا يؤث ل
 )21(.واستثناء الموجودات الواضحة الملكية

  
  الإبطال -٥ 

 يتضــمن العديــد مــن )22(كمــا يلاحــظ دلــيل الأونســيترال التشــريعي لقــانون الإعســار، -٤٦
كتاريخ تقديم طلب لبدء (قوانـين الإعسـار أحكامـا تنطـبق بأثـر رجعي اعتبارا من تاريخ معين            

كـثيرا مـا يشـار إليها       (لفـترة زمنـية معيـنة       ) دء الإجـراءات فعـلا    إجـراءات الإعسـار أو تـاريخ ب ـ       
وتهـدف إلى إسـقاط المعاملات الماضية التي كان المدين المعسر طرفا فيها             ) بعـبارة فـترة الاشـتباه     

أو الـتي شملـت موجـودات المدين عندما تكون لها آثار معينة، مثل خفض القيمة الصافية لمنشأة          
ــبدأ ال   ــن أو إبطــال م ــبة     المدي ــن نفــس الرت ــنين م ــين الدائ ــواع  . تقاســم بالتســاوي ب وتتضــمن أن

المعاملات التي يقصد ا الاحتيال     : المعـاملات الـتي تنطـبق علـيها تلـك الأحكـام عموما ما يلي              
عــلى الدائــنين أو عرقلــتهم أو تــأخيرهم؛ والمعــاملات المنقوصــة القــيمة؛ والمعــاملات التفضــيلية؛ 

 ويشــير الدلــيل التشــريعي إلى صــعوبات إثــبات العناصــر .والمعــاملات مــع أشــخاص ذوي صــلة
الذاتـية لمقتضـيات الإبطـال، مـثل نـية المديـن عـند الدخـول في المعاملـة؛ ومعـرفة الطرف المقابل                       

 .ويكون إثبات تلك العوامل أكثر صعوبة في سياق مجموعات الشركات. الذاتية
__________ 

 (21) H. Peter ٢٠٨، صفحة ١٦، الحاشية. 
 .١٥٠فقرة دليل الأونسيترال التشريعي، الجزء الثاني، الفصل الثاني، الباب واو، ال (22) 
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ثــيقة الصــلة في ســياق إعســار وتلــك الأحكــام وأنــواع المعــاملات الــتي تنطــبق علــيها و -٤٧
ــة     ــن الشــركات الأعضــاء في مجموع ــك الســياق في    . واحــدة أو أكــثر م ــر في ذل ــد تؤث وهــي ق

المعـاملات المالـية الداخلـية، مـثل القـروض وإحالـة الموجـودات والكفالات، وكذلك رهون أو                  
وفي بعــض الولايــات القضــائية   . كفــالات الأطــراف الثالــثة المقدمــة إلى مقرضــين خارجــيين     

، قـد تكـون المدفوعات من شركة إلى دائن شركة شقيقة وكذلك الكفالة أو الرهن                )أسـتراليا (
المقــدم مــن إحــدى شــركات المجموعــة دعمــا لقــرض مــن طــرف خــارجي لشــركة أخــرى في     
المجموعـة عرضـة للإبطـال إذا كان الضرر المترتب على الدخول في المعاملة يفوق المنافع العائدة                 

وقـد تـتعرض للإبطـال أيضـا المعاملات الداخلية التي قد تنطوي على              . عـلى الكفـيل أو الـراهن      
إخــلال مديــر إحــدى الشــركات الأعضــاء في المجموعــة بواجــباتها الائتمانــية وتكــون  الشــركة   
ــيا أو ضــمنيا، مــثل القــروض أو إحــالات        ــيقة فعل ــتلك الحق الأخــرى في المجموعــة عــلى عــلم ب

دمـة مـن شـركة قبل تصفيتها ولكن دون أي منفعة            الموجـودات أو رهـون الأطـراف الثالـثة المق         
 .مباشرة أو غير مباشرة

والمسـألة الـتي ينـبغي بحـثها فـيما يـتعلق بـتلك الأنـواع مـن المعـاملات هي كيف ينبغي                        -٤٨
فمـثلا، هـل ينـبغي لأحكام الإبطال المنطبقة         . معاملـتها في سـياق إعسـار مجموعـات الشـركات          

اري أن تطبق في سياق مجموعات الشركات أم هل هناك          في سـياق المديـن الذي هو كيان اعتب        
حاجــة إلى أحكــام أكــثر اتســاعا تشــمل فــئات مخــتلفة مــن المعــاملات؟ وإضــافة إلى ذلــك، هــل  
يكـون المعـيار ذو الصـلة فـيما يـتعلق بالمعـاملات الجماعية هو ما إذا كانت المعاملة تأتي بميزات                     

 يقة؟للشركة الأُم لا تمنح عادة بين شركات غير شق
  

  إنـزال المرتبة -٦ 
في بعــض الحــالات الــتي قــد يكــون الدمــج فــيها غــير مناســب، يمكــن الــتفكير في ســبل   -٤٩

ويمكـن أن يكون من الأمثلة على ذلك قيام المطلعين على           . انتصـاف أخـرى مـثل إنــزال المرتـبة         
وعــادة مــا يكــون المطلــع هــو صــاحب الأســهم الرئيســي أو شــخص ذو صــلة  (بواطــن الأمــور 

بالتصـرف بطـريقة تـدلّ عـلى أـم قـد لا يسـتحقون أولويـة على                  ) بصـاحب الأسـهم الرئيسـي     
 .دائنين خارجيين تصرفوا بحسن نية

وتــنص بعــض القوانــين عــلى إنـــزال مرتــبة ديــن الشــركة الشــقيقة إلى أدنى مــن مرتــبة     -٥٠
الشركات في إحدى   وبموجب قانون   ). اسـبانيا، ألمانـيا، الولايـات المتحدة      (الدائـنين الخارجـيين     
يجــوز لــلمحاكم أن تــراجع الترتيــبات المالــية الداخلــية  ) الولايــات المــتحدة(الولايــات القضــائية 

لمجموعـة الشـركات لـتقرير مـا إذا كـان ينـبغي معاملـة أموال معينة أُعطيت لشركة في المجموعة                     
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) الــبات الدائــنينوهــو مــا يمكِّــن إنـــزال المرتــبة إلى أدنى مــن مرتــبة مط  (كإســهام في رأس المــال 
ــبة الديــون المســتحقة عــلي إحــدى       ــزال مرت ولــيس كقــرض داخــلي، أو مــا إذا كــان ينــبغي إنـ
الشـركات الأعضـاء في المجموعـة الجاريـة تصـفيتها بموجـب ترتيـب للإقـراض الداخلي إلى أدنى                   

فمثلا، يجوز للشركة . مـن مرتـبة حقـوق الدائـنين الخارجـيين لـتلك الشركة العضو في المجموعة       
لأُم الـتي هـي الدائن المضمون لشركة تابعة تجري تصفيتها أن تنـزل مرتبة مطالبها إلى أدنى من                ا

مرتـبة مطالـبات الدائـنين الخارجيين غير المضمونين أو حتى صغار أصحاب الأسهم في الشركة                
في مسـتوى رسملـة الشـركة التابعة؛ أو مشاركة الشركة الأُم            :  إلى عوامـل مـثل     االـتابعة، اسـتناد   

إدارة الشـركة الـتابعة؛ أو مـا إذا كانـت الشركة التابعة قد سعت إلى أن تتلاعب في المعاملات          
الداخلــية في المجموعــة لمصــلحتها الذاتــية عــلى حســاب الدائــنين الخارجــيين؛ أو مــا إذا كانــت     
الشـركة الأُم قـد تصـرفت خلافـا لذلـك بأسـلوب جائـر، بمـا يعـود بضـرر عـلى دائـني الشركة                          

 . وأصحاب الأسهم فيهاالتابعة

ــزال     -٥١ وفي إحــدى الولايــات القضــائية الــتي لا توجــد فــيها أحكــام تشــريعية تســمح بإنـ
يجـوز لـلمحاكم في حـالات محدودة أن تؤجل أولوية حقوق الدائنين     ) المملكـة المـتحدة   (المرتـبة   

جب مبادئ الداخلـيين في المجموعـة إلى مـا بعـد حقـوق الدائـنين الخارجـيين غير المضمونين، بمو             
، يجوز أن توافق شركة دائنة في )أستراليا( وفي ولايـة قضـائية أخرى        )23(.الإثـراء غـير المشـروع     

مجموعـة شــركات طوعـا عــلى أن تــنـزل مطالـباتها إلى مرتــبة أدنى مــن مرتـبة مطالــبات الدائــنين     
 )24(.الخارجيين

  
  معاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار-مواضيع للبحث  -واو 

  ى الصعيد الداخليعل
تشــير المناقشــة الســابقة إلى جوانــب معاملــة مجموعــات الشــركات في ســياق الإعســار    -٥٢

الــتي تعالجهــا القوانــين الــتي تحكــم الإعســار عــلى الصــعيد الداخــلي؛ والواضــح هــو أن معظــم     
الاهــتمام كــان مركّــزا عــلى الظــروف الــتي يمكــن فــيها إعــادة الــنظر في ــج الكــيان الاعتــباري 

وقلـيل مـن القوانين يعالج على وجه الخصوص مسائل   . نفصـل حالمـا تـبدأ إجـراءات الإعسـار      الم
مـثل بـدء تلك الإجراءات ضد شركة واحدة أو أكثر في مجموعة الشركات، أو آثار بدء تلك                  

__________ 
مبدأ قانوني يفيد بأنه إذا حصل شخص على نقد أو ملك آخر دون جهد شخصي على حساب شخص آخر،  (23) 

وجب على المستفيد أن يعيد المُلك إلى صاحبه المشروع، حتى إن لم يكن قد حصل على المال على نحو غير 
 .دعوىمشروع، وتأمر معظم المحاكم بإعادة المُلك إذا رفع الشخص المتضرر 

 . جيم٥٦٣قانون الشركات، المادة : أستراليا (24) 
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ولذلـك، وفي حـين أنـه قـد يمكـن الاسـتنتاج بـأن الأسلوب الذي تعالِج به قوانين                    . الإجـراءات 
ك المسائل في سياق الشركات المنفردة مناسب لإعسار شركة واحدة أو    إعسـار الشـركات تل ـ    

 .أكثر في مجموعة الشركات، ذكر أن ذلك قد لا يصح دائما

وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر أيضـا في مـا قـد يمكـن الاضطلاع به من أعمال في                  -٥٣
حتمالات المبينة المسـتقبل بشـأن معاملـة مجموعـات الشـركات في سـياق الإعسـار، في ضـوء الا                 

ولـدى الـنظر في تلـك الاحـتمالات ربمـا يود الفريق العامل أن يفترض أنه لا يقصد                   . فـيما يـلي   
بـأي اقـتراحات أو توصـيات أن تـتدخل في ارتفـاع معـدل ظهـور مجموعات الشركات وتزايد                    

ا  مع تعقّـد هياكـلها، ولا أن تـتدخل في العـدد الهـائل مـن المعـاملات الـتجارية الـتي يدخـل فيه                       
وكـثيرا مـا يجـري ذلـك بصرف النظر عن           (مجموعـات الشـركات أو خلـق عـدم الـيقين بشـأا              

وجــود أو عــدم وجــود تشــريعات تــتعلق باحــتمال إعســار مجموعــة شــركات أو في داخــل          
وينـبغي تجنـب إمكانية أو احتمال أن يدفع عمل يتعلق بمجموعات الشركات تلك              ). المجموعـة 

 ".ملاذ آمن"المجموعات نحو اللجوء إلى 

 :وربما يود الفريق العامل أن ينظر في المسائل التالية -٥٤

مجموعــة "نطــاق العمــل المقــبل، وبــالأخص كــيف يمكــن تعــريف مصــطلح         )أ( 
 لذلك الغرض؛" شركات

سـبل الوصـول إلى إجـراءات الإعسـار في حالـة إعسار شركة واحدة أو أكثر          )ب( 
 :نظر فيما يليفي مجموعة الشركات، ويمكن أن يتضمن ذلك ال

الظـروف الـتي يكـون مـن المناسـب فـيها بـدء إجراءات ضد مجموعة شركات                   ‘١‘ 
بأسـرها أو ضـد جـزء مـنها، ومعـيار الـبدء الواجب انطباقه، خصوصا على الشركات                  
الأعضـاء في المجموعـة الـتي قـد لا تفي بذلك المعيار ولكن ينبغي ضمها إلى الإجراءات      

 لأسباب أخرى؛

 هل لتقديم طلب لبدء الإجراءات؛الشخص المؤ ‘٢‘ 

ــتي          ‘٣‘  ــك ال ــن تل ــتلف ع ــا أن تخ ــبغي له ــدى ين ــراءات وإلى أي م ــدء الإج ــار ب آث
نوقشــت في دلــيل الأونســيترال التشــريعي، مــثلا، فــيما يــتعلق باســتخدام الموجــودات    

 والتصرف فيها؛

مـا هـي سبل الانتصاف التي ينبغي توافرها في إجراءات الإعسار ضد مجموعة              )ج( 
 :ركات، بما في ذلكش
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الانتصـاف الإجـرائي، مـثل مـا إذا كـان يمكـن تعيين نفس ممثل الإعسار لكل                   ‘١‘ 
ــدار حــوزات      شــركة معســرة في المجموعــة أو إلى أي مــدى يكــون مــن المناســب أن ت

 الإعسار بصورة مشتركة؛

الانتصـاف الموضـوعي، مـثل مـدى توافر سبل الانتصاف والحماية وإجراءات              ‘٢‘ 
الرسمـية حـيال الشـركات المليـئة في مجموعـة شركات؛ وإلى أي مدى يجوز               الانتصـاف   

التـنازل عـن حمايـة المسـؤولية المحـدودة الـتي تتمـتع ا كيانات منفصلة؛ وإلى أي مدى                    
يجــوز أن تكــون شــركة واحــدة أو أكــثر في مجموعــة شــركات مســؤولة عــن الديــون     

ــن المناســب تيس ــ    ــدى يكــون م ــا ؛ وإلى أي م ير الدمــج الموضــوعي  الخارجــية لإحداه
 لموجودات والتزامات شركات المجموعة وأوامر الإسهام وإنـزال مرتبة المطالبات؛

ــة      ‘٣‘  ــبة في حالـ ــون مناسـ ــن أن تكـ ــاف يمكـ ــبل الانتصـ ــن سـ ــرى مـ ــكال أخـ أشـ
 مجموعات الشركات؛

الـــتعاون بـــين المحـــاكم وممثـــلي الإعســـار في حـــالات مجموعـــات الشـــركات،  )د( 
 ي إعسار مختلفين لمختلف الشركات الأعضاء في المجموعة؛وخصوصا عند تعيين ممثل

 :مسائل أخرى تخص مجموعات الشركات قد تتطلب أحكاما خاصة، مثل )ه( 

سـلطات ممـثل الإعسـار المعين في حالة إعسار شركة أُم في مجموعة شركات،                ‘١‘ 
غي أن وإلى أي مـدى، مـثلا، يمكـن أن يوجـه ممـثل الإعسـار ذلـك الإجـراءات الـتي ينب               

 ؛)المعسرة(تتخذها الشركة الفرعية 

مـا إذا كانـت هـناك حاجـة إلى أحكام إضافية إلى توصيات دليل الأونسيترال                ‘٢‘ 
التشــريعي لقــانون الإعســار فــيما يــتعلق بالــتمويل اللاحــق لــبدء الإجــراءات في ســياق  

 مجموعات الشركات؛

م الإبطال الواردة في    إلى أي مـدى ينـبغي أن تنطـبق التوصـيات المتعلقة بأحكا             ‘٣‘ 
دلـيل الأونسـيترال التشـريعي لقـانون الإعسار في سياق مجموعات الشركات، وما إذا                
كانـت هـناك حاجـة إلى أحكام أكثر شمولا تتضمن فئات مختلفة من المعاملات، بما في                 

 ذلك تلك التي تبرم بين شركات أعضاء في مجموعة؛

ــزم أحكــام خاصــة في حال ــ   ‘٤‘  ــد تل ــتي  إلى أي مــدى ق ة مجموعــات الشــركات ال
 يسمح لإدارتها أن تستمر في العمل؛



 

23  
 

A/CN.9/WG.V/WP.74/Add.1  

مـا إذا كانـت هـناك حاجـة إلى أحكام إضافية إلى توصيات دليل الأونسيترال                ‘٥‘ 
التشـريعي لقـانون الإعسـار فـيما يـتعلق بإعـادة تنظيم مجموعات الشركات، خصوصا                

 .ا وتنفيذهافيما يتعلق بالتفاوض على خطة إعادة التنظيم والموافقة عليه

 ]A/CN.9/WG.V/WP.74/Add.2 ترد المسائل الدولية في الوثيقة ‐رابعا[
 


